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  ) بشأن ليبيا  ٢٠١١( ١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار     
  

  :١مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم     
الشــركات التابعــة للمؤسســة الليبيــة للاســتثمار (المعروفــة أيضــا باســم الشــركة الليبيــة العربيــة     

  ) ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقية  “LAFICO”للاستثمارات الخارجية أو بمختصر 
ردا علــى طلبــات الحصــول علــى التوجيــه الــواردة مــن الــدول الأعضــاء بشــأن التنفيــذ     

ــق   ــدبير المتعلــ ــليم للتــ ــن       الســ ــس الأمــ ــراري مجلــ ــب قــ ــروض بموجــ ــول المفــ ــد الأصــ بتجميــ
)، تـود اللجنـة   ٢٠١١( ٢٠٠٩) والمعدل بموجب القرار ٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠

 الإشارة إلى أن الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الليبية الأفريقيـة 
، فالـدول الأعضـاء غـير ملزمـة بالاحتفـاظ      تخضع للتـدبير المتعلـق بتجميـد الأصـول. وبالتـالي      لا

بالأصول المجمدة الـتي تمتلكهـا أو تراقبـها، كليـا أو جزئيـا، المؤسسـة الليبيـة للاسـتثمار ومحفظـة          
الاستثمار الليبية الأفريقية. وتود اللجنة تشجيع الدول الأعضاء على التشاور بشكل وثيـق مـع   

وبطريقـة منسـقة وقـف تجميـد أي أصـول       السلطات الليبية لكفالة أن يجري على نحـو مسـؤول  
كانت مجمدة في السابق. وتلاحظ اللجنة أيضـا أن الأصـول المملوكـة خـارج ليبيـا اعتبـارا مـن        

ــبتمبر  ١٦ ــة      ٢٠١١أيلول/سـ ــتثمار ومحفظـ ــة للاسـ ــة الليبيـ ــم المؤسسـ ــرة باسـ ــدة مباشـ ، والمقيـ
  ناسب.  الاستثمار الليبية الأفريقية تظل مجمدة ما لم ينطبق عليها استثناء م

ولا توجد قيود على توفير الأموال أو الأصول المالية والمـوارد الاقتصـادية الأخـرى إلى      
هذين الكيانين، أو على تلك المملوكة لهما، منـذ ذلـك التـاريخ. وتـود اللجنـة الإشـارة إلى أنـه        

)، أعــرب مجلــس الأمــن عــن نيتــه ضــمان أن تتــاح الأصــول ٢٠١١( ١٩٧٠عنــد اتخــاذ القــرار 
  في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.   المجمدة
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